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بدفــــــــاع السيد/ ج                                          متهم  

ضــــــــــــــــــــــد

م                              مدعى مدنى 

الطلبــــــــــــــات

أولاَ- القضاء ببراءة المتهم  من الاتهام المنسوب الية  ورفض الدعوى المدنيه  والزامه بالمصروفات   عملا بنص المادة 304 من قانون الإجراءات

-1- عدم توافر  حالة من حالات التلبس  عملا بنص المادة 30 من قانون الإجراءات  الجنائية 

2- عدم الدليل الفني على وجود  الركن المادي لجريمة التزوير 

3-قصور في تحقيق النيابة العامة 

4- بطلان تحريات  المباحث  
ثانيا-عدم توافر اركان جريمة التزوير عملا بنص 212 من قانون العقوبات 

ثالثا - عدم توافر اركان جريمة السرقة عملا بنص المادة 317 من قانون العقوبات  و نص المادة 30 من الاجراءات 

احتياطيا 1-دفع  بعدم قبول   الدعوى الجنائية لتحريكها بغير الطريق القانوني عملا بنص  3 من العقوبات 

2- دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذو صفة  لانقطاع علاقة مقدم الشكوى  ا                      بشركة مجموعة الظاهري   
الاتهام 

حركت النيابة العامة ضد المتهم الجنحة لسنة 2004 جنح أول المحلة الكبرى  قيام المتهم بتزوير محرر عرفي الخاص بفواتير مجموعة الظاهري  بالمملكة العربية بالسعودية 0

سرقة بالاشتراك مع أخر  مع آخر  المبالغ المالية المبينة بالأوراق قيمتها  و المملوكة  لمجموعة شركة الظاهري  بالمملكة العربية حال كونه  من المستخدمين  لدية 

سير الدعوى

حيث تخلص الواقعة  الدعوى بان تقدم   الأستاذ المحامى بصفته وكيلا عن بصفته وكيلا عن مجموعة الظاهري بالسعودية    بشكوى  للإدارة فرع البحث الجنائي بالمحلة  بتاريخ 2/3/2004 ضد المتهم وقرر فيها بان المتهم اختلاس مبلغ 291740  ريال سعودى  وذلك بالاشتراك مع اخر  يدعى ابراهيم ساري الأسعد  فى الفترة  1/1/2003 حتى 5/10/2003

 ثم عاد وقرر بان المبلغ المختلس  قدره مليون و ثمانمائة و واحد أربعين الف ريال سعودي 

 تحقيقات النيابة 

 تم تحقيق الواقعة بمعرفة النيابة العامة بتاريخ 3/3/2004 و التى قامت بتحقيق  مع مقدم الشكوى  قرر بمضمون ما قرره في محضر الشرطة  مستندا فى اتهامه للمتهم الى اعتراف المدعو و الذي لايعد دليلا على ارتكاب المتهم للواقعة محل الدعوى

 تم سؤال المتهم فى النيابة العامة  الذى انكر كافة الاتهامات  المسندة الية  و اضاف بان محاسب قانونى للمجموعة  يقوم  فى مراجعة كافة  حسابات الشركة ;g ثلاثة شهور  ويقوم بمراجعة  الفواتير الخاصة بالمشتريات  خلال تلك المدة 0

تحريات المباحث (ص6 و8 تحقيقات النيابة )

1- تحريات مباحث قسم اول المحلة الكبرى بمعرفة الرائد 4/3/2004   الذةى قرر فيها  بان الواقعة حدثت فى السعودية  لا يمكن الجزم بحقيقتها  الا امن خلال  المستندات  التى تقدم من  كلا الطرفين

2-تحريات المباحث الجنائية  بالمحلة الكبرى 

 بمعرفة  العقيد  المتولي عبدة فى 4/4/2004 و التي أفادت  بان التحريات قد توصلت  الى قيام المتهم بارتكاب الواقعة و لم تتوصل إلى كيفية ارتكاب  الواقعة 

 و انة ارتكابها  بالاشتراك مع أحد  الموظفين بالمجموعة  و لا نستطيع تحديد  ذلك  الموظف

أسبــاب البــراءة 

1-عدم ثبوت الاتهام فى حق المتهم  عملا بنص المادة 304 من الإجراءات القانونية 0
حيث أ ن ادله الثبوت في الدعوى  تتمثل في أقوال وكيل الشركة المجني عليها 

دون وجود دليل  مادي و فني يؤكد صحة ادعاءه  كذلك  جاءت قواله مبهمة 0 كما أنه  لم يقدم إي  مستندات و الفواتير  التي يدعى قيام المتهم بتزويرها 

 إن ما قدم المجني علية من  محاسبة التي بمعرفة مركز الحملى القانوني  التي يستند إليها في اتهامه  ليست بالدليل الفني المحايد  لان نتيجة هذا التقرير لما قدمته الشركة من فواتير  لا يعلم عنها المتهم إي شيء

  علما بان مركز الحملى هو ذاته المركز القانوني الذي يقوم بالمراجعة  الربع سنوية لكافة حسابات الشركة المجني عليها و  قبل ذلك  وعلى اساسة تم اخلاء طرف المتهم  0

2-بطلان تحريات المباحث 

عدم اختصاص مباحث المحلة الكبرىباجراء التحريات حول الواقعة لانها حدثت فى  المملكة العربية السعودية  ولا يستطيع اى شخص  مهما كانت قدرته ان يجزم بصحة الواقعة   وذلك ما قرره رئيس مباحث قسم اول المحلة 

بطلان التحريات التى سطرها  العقيد م ضابط المباحث بوحدة البحث الجنائي   و الذي قرر فيها بصحة الواقعة إلا انه قرر في الوقت ذات عدم معرفته لكيفية حدوث الوقعة و الشخص الذى اشتراك مع المتهم 0 

3- خلو الأوراق الدعوى من أصول المحررات العرفية التي يدعى المجني علية بقيام المتهم بالتزوير فيها لاتخاذ المتهم  الأجراء القانوني اللازم نحوها 
4- خلو أوراق الدعوى من الدليل الفني  الذي يجرى بمعرفة  النيابة العامة و يكون تحت إشرافها  و يكون من لجنة تابعة لوزارة العدل يتسم فيها الحيدة  والأمانة   لها في تحقيق ذلك الاطلاع على كافة أصول ألا وارق  و المحررات العرفية من فواتير و سندات قام المتهم بالتوقيع عليها 

5-قدم وكيل المتهم حافظة مستندات  بجلسة 25/12/2004 طويت على  

1- شهادات تقدير من الشركة المجني عليها  أثناء عملة بها على مدار ثالثة عشر عاما  ثابت بها منحه مكافآت تشجعيه لحسن أداء عملة بالشركة طوال هذه المدة 

ب- إخلاء طرف صادر من الشركة للمتهم  يفيد براءة ذمة المتهم من ثمة مديونية  و عهده لصالح الشركة و الذي يعد حجه على الشركة ببراءة ذمته الى يثبت العكس و ذلك لم يحدث ( المادة 19من القانون الإثبات )

حيث ان الدورة المستندية بالشركة و التى تتم على النحو التالى 1-

يتم توقيع بيان المشتريات  من مدير الفرع باعتمادها  بما يفيد صحة ما ورد بة

2- ثم يقوم المحاسب   لشركة بمراجعته 

3- 3-ثم يقوم  المراجع المالي مراجعته  و يتم تحرير حوالة بالمبلغ  المدون بالبيان
4- 4- ثم تراجع من المدير المالى  و تطابق مع حوالة  و يتم اخذها  بمعرفة المدير المالى بنفسه  لعرضها على صاحب الشركة لتوقيع عليها بالصرف 
5- فلا يعقل  بعد مرور المحرر بتلك الدورة فلمستنديه مروره على اكثر من مراجع مالي وحسابي من خارج الشركة و المعتمد لدى الشركة   

6-  -احتياطيا 
7-  ندفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عملا بنص المادة 3 من قانون العقوبات والمواد 1707و 1708  و 1710 و 1711 من تعليمات النيابة العامة بشأن الإنابة القضائية بين دولتي مصر و السعودية  بموجب الاتفاقية الموقع عليها فى 9/6 /1953 والتي تم الموافقة عليها بالقانون رقم 30 لسنة 1954 
8-                               بناء علية
9- نصمم على الطلبات الواردة بصدر المذكرة
10-                                                           مقدمة لسيادتكم
بسم الله لرحمن الرحيم
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مذكرة


فى  القضية رقم     لسنة 2004


 جنح أول المحلة الكبرى  المحجوزة


 للحكم لجلسة 8/1/2005
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